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الملخصّ

     تهدف الدراسة إلى بيان مدى مشروعية القياس على الحكم المستحسن عند الحنفية ، وتوضيح متى يصح القياس على

الحكم الاستحساني ومتى لا يصح، كما تهدف الدراسة إلى عمل مقارنة ما بين كتب الأصول وكتب الفروع الخاصة

بالمذهب؛ لتقرير المعتمد عندهم من حيث التأصيل والتطبيق، مع إثبات نتيجة الدراسة بتطبيقات في باب العبادات قاسوا

فيها على الحكم الاستحساني.

   اعتمدت الدراسة على مناهج متتابعة، وهي: المنهج الاستقرائي بتتبع المادة العلمية المتعلقة بالقياس على الحكم

المستحسن من كتب الأصول والفروع، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، فقمت بالمقارنة بين كتب أصول والمذهب

وكتب الفروع في مسألة القياس الحكم المستحسن ومدى انطباق الحكم في المسألة في كتب الفروع كما هو مقرر

في كتب الأصول.

و توصلت الدراسة من خلال دراسة الأصول والفروع المتعلقة بمسألة الدراسة، أن الحنفية قاموا بتعدية الحكم الاستحساني

بأقسامه الثلاثة، ولم يفرقوا في القياس على الحكم المستحسن بين العلة الاستحسانية المنصوصة، والعلة

الاستحسانية المستنبطة،، وهذا مخالف لما ورد في كتب أصولهم؛ إذ منعوا القياس على الحكم المستحسن إلا بقسم

واحد، وهو الاستحسان بالقياس الخفي، ومنعوه في باقي الأنواع، ولعل هذا الاختلاف من باب التشديد بعدم التساهل

بالقياس على الحكم الاستحساني.

وظهر من خلال استقراء التطبيقات في باب العبادات أن من منع القياس على الحكم المستحسن من حيث التأصيل

بقسمين منه، قد أجازه من حيث التفريع، كالسمرقندي، والجصاص والسرخسي، فقد قام الفقهاء في المذهب دون

التقيد بقسم من الأقسام، وقد تحقق بقياسهم على الاستحسان مواءمةً لمنطق الشريعة وابتعاداً عن المغالاة في

القياس، وخاصة في أصول التطبيق.

الكلمات الدالة: الحكم الاستحساني، العلة الاستحسانية، قياس.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

The study aims to demonstrate the extent of the legitimacy of analogy to the desirable ruling according to

the Hanafis, and to clarify when analogy to the desirable ruling is valid and when it is not. The study also aims

to make a comparison between the books of Usul and the books of the branches of the school.

The study relied on successive methods, namely: the inductive method by following the scientific material

related to analogy to the desirable ruling from the books of Usul and branches, the analytical method, and

the comparative method. I compared the books of Usul and the school and the books of branches in the issue

of analogy.

The study concluded, through studying the Usul and branches related to the study issue, that the Hanafis

transgressed the desirable ruling in its three sections, and did not differentiate in analogy to the desirable

ruling between the stated desirable reason and the inferred desirable reason, and this is contrary to what

is stated in their books of Usul; They prohibited analogy to the desirable ruling except in one section, which

is the preference by hidden analogy, and they prohibited it in the rest of the types, and perhaps this

difference is due to the emphasis on not being lenient in analogy to the desirable ruling.

Keywords: The desirable ruling, the desirable reason, analogy.
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Analogy to the desirable ruling according to the Hanafi school: its

legitimacy and applications in the chapter of worship 

Areej Amin Al-Shadifat

Abstract
The  study  aims  to  demonstrate  the  legitimacy of  analogy based on  a
desirable ruling among the Hanafis, and to clarify when analogy based on
a desirable  ruling is  valid  and when it  is  not.  The study also aims to
compare the books of Usul al-Fiqh (the principles of jurisprudence) and
the books of Istihsani branches of the school of thought, to determine the
accepted  method  in  terms  of  foundation  and  application.  The  study's
results are supported by applications in the chapter on acts of worship, in
which they used analogy based on the desirable ruling. The study adopted
successive methods: the inductive method, tracing the scientific material
related  to  analogy based on a  desirable  ruling  from Usul  al-Fiqh and
Istihsani  branches  of  the  school  of  thought,  and  the  analytical  and
comparative  method,  comparing  Usul  al-Fiqh  books  and  Istihsani
branches of the school of thought on the issue of analogy based on a
desirable ruling and the extent to which the ruling applies to the issue in

the branch books, as established in Usul al-Fiqh.

The study concluded that the Hanafis transgressed the three categories of
Istihsani  rulings and did not  differentiate between the explicitly stated
rationale for the Istihsani ruling and the inferred rationale for the Istihsani
ruling in analogy based on a desirable ruling. This contradicts what is
stated in their Usul al-Fiqh books. They prohibited analogy to a desirable
ruling except in one category, namely, discretion by hidden analogy, and
prohibited it in all other categories. Perhaps this difference stems from a

strict prohibition on lenient analogy to discretionary rulings.

A review of applications in the chapter on acts of worship reveals that
those  who  prohibited  analogy  to  a  desirable  ruling  based  on  two
categories  of  it,  permitted  it  based  on  its  derivation,  such  as  al-
Samarkandi, al-Jassas, and al-Sarakhsi. Jurists in the school of thought
made analogy to a desirable ruling without being restricted to any of the
categories. Their analogy to discretionary rulings was consistent with the
logic of Islamic law and avoided exaggeration in analogy, especially in

the principles of application.
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القياس على الحكم المُستحَسن عند الحنفية: مشروعيته وتطبيقاته في باب العبادات

الشديفات   أمين أريج
ملخص

 الدراسة إلى بيان مدى مشروعية القياس على الحكم المستحسن عند الحنفية ،     تهدف
وتوضيح مMMتى يصMMح القيMMاس على الحكم الاستحسMMاني ومMMتى لا يصMMح، كمMMا تهMMدف
الدراسة إلى عمل مقارنMMة مMMا بين كتب الأصMMول وكتب الفMMروع الخاصMMة بالمMMذهب؛
لتقريMMر المعتمMMد عنMMدهم من حيث التأصMMيل والتطMMبيق، مMMع إثبMMات نتيجMMة الدراسMMة

بتطبيقات في باب العبادات قاسوا فيها على الحكم الاستحساني. 
 واعتمدت الدراسMة منMاهج متتابعMة، وهي: المنهج الاسMتقرائي بتتبMع المMادة العلميMة المتعلقMة   

بالقيMMاس على الحكم المستحسMMن من كتب الأصMMول والفMMروع، والمنهج التحليلي والمنهج المقMMارن
بالمقارنMMة بين كتب أصMMول والمMMذهب وكتب الفMMروع في مسMMألة القيMMاس الحكم المستحسMMن ومMMدى

انطباق الحكم في المسألة في كتب الفروع كما هو مقرر في كتب الأصول.

 قMMاموا بتعديMMة الحكم الاستحسMMاني بأقسMMامه الثلاثMMة، ولم يفرقMMوا في توصلت الدراسMMة أن الحنفيةو
القيMMMاس على الحكم المستحسMMMن بين العلMMMة الاستحسMMMانية المنصوصMMMة، والعلMMMة الاستحسMMMانية
المستنبطة،، وهذا مخالف لما ورد في كتب أصولهم؛ إذ منعMMوا القيMMاس على الحكم المستحسMMن إلا
بقسم واحد، وهو الاستحسان بالقياس الخفي، ومنعوه في بMMاقي الأنMMواع، ولعMMل هMMذا الاختلاف من

باب التشديد بعدم التساهل بالقياس على الحكم الاستحساني.

وظهر من خلال استقراء التطبيقات في باب العبMMادات أن من منMMع القيMMاس على الحكم المستحسMMن
من حيث التأصMMMيل بقسMMMمين منMMMه، قMMMد أجMMMازه من حيث التفريMMMع، كالسMMMمرقندي، والجصMMMاص
والسرخسMMي، فقMMد قMMام الفقهMMاء في المMMذهب بالقيMMاس على الحكم المستحسMMن دون التقيMMد بقسMMم من
الأقسام، وقد تحقق بقياسMMهم على الاستحسMMان مواءمMMةً لمنطMMق الشMMريعة وابتعMMاداً عن المغMMالاة في

القياس، وخاصة في أصول التطبيق.

الكلمات الدالة: الحكم الاستحساني، العلة الاستحسانية، قياس، الحنفية، فقه العبادات.

مقدمة:

بسMMم الله الMMرحمن الMMرحيم، والصMMلاة والسMMلام على خMMير المرسMMلين نبينMMا محمMMد وعلى صMMحابته
أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد:

علم أصول الفقه من أدق العلوم وأخصها؛ لأنه يمثل القواعMMد الMMتي اعتمMMدها المجتهMMد في اسMMتنباط
الأحكام من النصMMوص، وحقيقMMة أن مبحث القيMMاس ومبحث الاستحسMMان أهم مبحMMثين بMMني عليهمMMا
المذهب الحنفي؛ إذ غالباً يأتي الاستحسان مقابلاً للقياس، وقد اشتهر عن إمMMام المMMذهب أبي حنيفMMة
كثرة الاستحسان، ويظهر بشكل جلي أهمية الاستحسMMان من القيMMاس، عنMMد ملامسMMة الحكم للواقMMع؛
فيَحسن حكم رفع للمشقة والحرج أو فيه عمل بالمصلحة والعرف بمقابلMMة القيMMاس، وهMMذه الدراسMMة
تركزت على بيان مشروعية القياس على الاستحسان؛ لأن المشتهر عنMMد الحنفيMMة عMMدم الجMMواز إلا
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في قسم القياس الخفي، فجاءت الدراسة لتوضيح مشروعية القياس على كل أقسام الاستحسMMان في
المذهب؛ مع تطبيقات من باب العبادات.

مشكلة البحث:

جاءت الدراسة للإجابة على السؤال الآتي:

هل يجوز القياس على الحكم الذي دليله الاستحسان عند الحنفية؟

وتحته تندرج أسئلة فرعية:

ما مشروعية القياس على الحكم المستحسن بين كتب الأصول والفروع في المذهب؟ .1
ما شروط القياس على الحكم المستحسن ؟.2
هل يجوز القياس على جميع أقسام الحكم الاستحساني؟.3
؟ما التطبيقات الفقهية في القياس على الحكم الذي دليـله الاستحسـان عند الحنفية.4

أهداف البحث:

وعلى ضوء المشكلة تتكون الأهداف كالآتي:

بيان حكم القياس على الحكم الذي دليله الاستحسان..1
الكشف عن شروط القياس على الحكم المستحسن..2
.الكشف عن التطبيقات الفقهية في القياس على الحكم الذي دليلـه الاستحسان عند الحنفية.3

أهمية البحث:

جاءت الدراسة للكشMMف عن مشMMروعية القيMMاس على الحكم المستحسMMن مMMع مقارنMMة الاختلاف بين
كتب الأصول وكتب الفروع في القياس عليه، وسبب الاختلاف بينهما، فهذه الدراسة تمثل تأصيلاً
ن دليلاً على عَظمMMة مMMا ورد في كتب أصMMول المMMذهب، للمسألة وتفريعاً لها من جهة أخرى، فتكMMوِّ
وتعمل على تقريب كتب أصول المذهب من كتب الفروع، مما ينفع في الدرس الفقهي عنMMد شMMرح

المسألة في مواد الأصول.

الدراسات السابقة:

السابقة قامت بعرض تقسيمات الاستحسان عند الحنفية، ونقلت عنهم عدم مشMMروعية القيMMاس على
الحكم المستحسن باستثناء القياس على الاستحسان الخفي، ومن هذه الدراسات:

ولاء محمود إبراهيم محمد، العلMMة الاستحسMMانية، جامعMMة الأزهMMر، بحث مسMMتل من العMMدد-1
م: فقد قMMامت الباحثMMة بتعريMMف العلMMة الاستحسMMانية،  وطMMرق2023الثامن والثلاثين، سنة 

الكشف عنها، وتطبيقات عليها، مع الاقتصار على ما ورد في كتب الأصول بعدم القيMMاس
على الحكم المستحسن دون مقارنته بكتب الفروع.

محمد الرواشدة، وربى أبMMو حمMMاد، حقيقMMة الاستحسMMان عنMMد الحنفيMMة،المجلMMة الأردنيMMة في-2
:  وفي هMMMذه الدراسMMMة تم التعريMMMف2019، سMMMنة 1،عMMMدد15الدراسMMMات الإسMMMلامية، مج

بالاستحسان، وبيان أدلة مشروعية، وأقسامه، ومناقشة تساؤل وهو: الاستحسMMان هMل هMMو
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من أصول الاستنباط أم لا، مع تطبيقات على ما تم مناقشMMته نظريMMاً، دون مناقشMMة القيMMاس
على الحكم الي دليله الاستحسان.

وفي هUUUذه الدراسUUUة تمت المقارنUUUة بين كتب أصUUUول الحنفيUUUة، وكتب الفUUUروع عنUUUدهم في
مشروعية القياس على الحكم المستحسن، مع تطبيقات تؤكد ما عمUUل بUUه الحنفيUUة فعليUUاً في

قضية القياس على الحكم المستحسن.

منهج البحث:

وقد تتبعت في هذه الدراسة المناهج العلمية الآتية:

 حيث قMMامت الباحثMMة باسMMتقراء الفMMروع الMMتي قيِس فيهMMا على الحكمالمنهج الاسUUتقرائي:.1
الاستحساني من خلال كتب الفروع في المذهب؛ لأن الأصMMل في المMMذهب، ثم قمت بتتبMMع
مسMMMألة القيMMMاس على الحكم المستحسMMMن من خلال كتب الأصMMMول، كمMMMا قمت باسMMMتقراء

الدراسات السابقة المتعلقة بالمسألة.
فقMMامت الباحثMMة بالمقارنMMة بين كتب أصMMول المMMذهب وكتب الفMMروع في المنهج التحليلي:.2

.مسألة القياس الحكم المستحسن وتحليل مدى انطباق الفروع على الأصول
: وفيه استنباط شروط تضبط القياس على الحكم المستحسMMن من خلالالمنهج الاستنباطي.3

النظر في التطبيقات، وفي شروط القياس في كتب أصول الحنفية.

خطة البحث:

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث، وتم تقسيم المباحث لمطالب كالآتي:

المبحث الأول: مفاهيم الدراسة ومشروعية الاستحسان.

المطلب الأول: مفاهيم الدراسة.

المطلب الثاني: مشروعية الاستحسان

المبحث الثاني: أقسام الاستحسان وحكم القياس عليه.

المطلب الأول: أقسام الاستحسان

المطلب الثاني: مشروعية القياس على الحكم المستحسن.

المطلب الثاني: شروط القياس على الحكم المستحسن.

المبحث الثالث: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن في باب العبادات:

المطلب الأول: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن بالنص

المطلب الثاني: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن بالقياس الخفي.

المطلب الثالث: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن بالضرورة.
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المبحث الأول: تعريف بمفاهيم الدراسة ومشروعية الاستحسان:

في هذا المبحث مقدمة فيها توضيح لمفاهيم الدراسة، وتأكيد على مشروعية الاستحسان:

المطلب الأول: مفهوم القياس والاستحسان والقياس الحكم المستحسن:

:القياس 

.(2)، "وقاس الشيء بمثله أي قدره" (1)القياس لغة: "التقدير" 

 (3 )"إلحاق فرع بأصله بعلة جامعة بينهما  : "والقياس في الاصطلاح

:الحكم

.(5)، ويدل على "المنع من الظلم"(4)الحكم لغة:، يدل على القضاء

.(6)"إسناد أمر لأمر آخر إيجاباً أو سلباً  " واصطلاحاً:

 .(7) "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير  والحكم الشرعي: "

-الاستحسان:

.(9)، أو هو: "طلب الاحسن من الأمور" (8)الاستحسان في اللغة: "إذا عدهّ حسنا" 

واصطلاحا: "هMMو أن يعMMدل الإنسMMان عن أن يحكم في المسMMألة ‌بمثMMل مMMا حكم بMMه في ‌نظائرهMMا إلى
.(10)خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول"

وهناك علاقة ما بين المعنى اللغMMوي والمعMMنى الاصMMطلاحي للاستحسMMان بMMأن كليهمMMا يMMدلان على
اتباع الأحسن عند التطبيق.

عدولُ المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو عMMدول المجتهMMد عن حكم كلِّي إلىفالاستحسان"
، ف "‌الاستحسMان في أكMثر الأحMوال(11)حكم استثنائي بدليل انقدح في عقله رجح له هذا العMدول" 

.(12)هو الالتفات إلى ‌المصلحة، والعدل"

: أنه القاعMMدة والأصMMل المتقMMرر من مجمMMوع آيMMاتوالمقصود بالقيUUاس الUUذي يقابلUUه الاستحسUUان
وأحاديث في قضية واحدة، وليس القياس الأصولي، والاستحسان في حقيقته اسMMتثناء من مجمMMوع

.(13)نوع واحد رفعاً للحرج وتيسيراً على الناس

: حجية الاستحسان:المطلب الثاني

الاستحسان المبني على مستند، ونتج عن ضوابط علميMMة صMMحيحة حجMMة عنMMد المMMذاهب الأربعMMة،
، والاختلاف في حجيMMMة(14)وإن هنMMMاك اختلافMMMات في بعض الأحكMMMام والتفصMMMيلات المتعلقMMMة به

الاستحسMMان وعدمMMه خلاف لفظي؛ حيث من أنكMMر الاستحسMMان كMMان إنكMMاره للاستحسMMان بMMالمعنى
اللغوي المبني على الهوى والتشهي، والاستحسان بهذا المعنى لا يقول به أحد، ويكون باطلاً، أمMMا
الاستحسان المبني على لMدليل، فهMو حجMة شMMرعية عنMد عامMة العلمMاء، وإنكMMار الاستحسMان بهMذه

.(15)الصفة يكون إنكار لدليله
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من كان عالمUا بالكتUاب والسUنة وبقUول أصUحاب رسUول الله صUلى الله : " قال محمد بن الحسن 
عليه وسلم وبما ‌استحسن ‌فقهUUاء المسUUلمين وسUUعه أن يجتهUUد رأيUUه فيمUUا ابتلي بUUه ويقضUUي بUUه

.(16)" ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه 

"الاستحسUUان عمUUاد العلموقال أصبغ من المالكية: "إن ‌المغرق في القياس يكاد يفارق السMMنة وإن 
(17).

وقد برع إمام المذهب أبو حنيفة وتلاميذه من فقهاء المدرسMMة  في بنMMاء الأحكMMام على الاستحسMMان،
وكان الاستحسان علاجاً لغلMMو القيMMاس الظMMاهر؛ إذ ينتج عن التمسMMك بMMاطراده في جميMMع  المسMMائل
مساؤى و إشكالية في التطبيق، فيكون العلاج بقطع المسألة عن نظائرها في القياس، والاستحسان

.(18)فيها 

  والاستحسان حجة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع :

فبشUUر عبUUاد الUUذين ‌يسUUتمعون القUUول فيتبعUUون أحسUUنه "فمن الكتاب: قMMول الله -تعMMالى-: .1
"يريUUد :[، وقال تعMMالى18-17"]الزمر:أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب 

.[185البقرة:] الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"
وجMMه الدلالMMة: ففي هMMذه الآيMMات أمMMر باتبMMاع الأحسMMن؛ ويسMMتحق الإنسMMان على اتباعMMه

.(20)، وفيها أيضا  وحث على ترك العسر والأخذ باليسر(19)الثواب
بعث النUUبي صلى الله عليه وسلم أبUUا موسUUى ومعUUاذا إلى اليمن، فقUUال: ‌يسUUرا ولا تعسUUرا، : "ومن السMMنة .2

.(21 )"وبشرا ولا ‌تنفرا، وتطاوعا 
.(22)وجه الدلالة: فيه الأخذ بالسماحة واليسر و فيما يبتلى فيه الناس

مUUا رآه المؤمنUUون."عن ابن مسMMعود، وقMMد روي مرفوعMMا إلى النMMبي - صلى الله عليه وسلم -: أنMMه قMMال: 3
 .(23) حسنا فهو عند الله تعالى حسن"

، فثبت بإجمMاع الأمMة استحسMان الاستصMناع بMأن(24)وجMه الدلالMة: أن إجمMاعهم معصMوم
تعاملوا به، والاستصناع أن تطلب من صانع الخفاف مثلاً، أن يصنع لك خفاً بأجر معين،
والخMMف معMMدوم وقت العقMMد، وعلى القيMMاس العقMMد باطMMل، لكن أُجMMيز حاجMMة النMMاس إليMMه،

 .(25) واستثني من القياس المانع من بيع المعدوم

المبحث الثاني: أقسام الاستحسان من حيث مستنده وحكم القياس على الحكم المستحسن:

قسمت المبحث لمطلبين: أولهما في أقسام الاستحسMMان، والثMMاني في مشMMروعية القيMMاس على الحكم
المستحسن:

المطلب الأول: أقسام الاستحسان من حيث مستنده:

: كالآتي(26)ينقسم الاستحسان من حيث مستنده إلى أربعة أقسام

:أولاً: الاستحسان بالنص

ومعناه: أن تظهر دلالة بأن الحكم غير مستعمل في مسألة مع وجود العلة فيها، وهذه الدلالة تكون
دليلاً تفصيلياً كآية أو حديث أو أثر في  ورد في حكم مسألة، بحيث يMMُرجح هMMذا الMMدليل على الحكم

 .(27)الوارد من مجموع أدلة من آيات وأحاديث و آثار 
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ويعد العدول عن الحكم مع وجود العلة تخصMMيص العلMMة ؛لأنMMه يعMMني تMMرك الحكم مMMع وجMMود علMMة
لنص استثنائي، ففي الاستحسان بالنص ردٌ لحكم القياس وتركه، وإعطاؤه حكمMMاً مختلفMMاً عن حكم

.(28)نظائره ، ويسمى ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا 

 ونفى بعض الحنفيMMة بMMأن يكMMون تخصMMيص العلMMة داخلاً في الاستحسMMان، حيث إن المسMMائل الMMتي
وجدت فيها العلة ولم يوجد فيهMا الحكم، لم تكن العلMة موجMودة أصMMلاً، وكMانت منعدمMة، فلم يوجMد

.(30)؛ ولعل هذا يرجع إلى الحذر الشديد من فتح انتقاد أكبر وأوسع على الاستحسان(29)الحكم

ومثاله: في عدة زوجة الحامل لوفاة زوجها الصغير؛ فالحمل من غير الزوج، فعلى القياس تكMMون
عدتها عدة الوفاة- أربعة أشهر وعشرة أيام-، لكن استحُسن أن تنتهي عدتها بوضMMع الحمMMل لعمMMوم

.(31)[ 5 ]الطلاق:"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملن"قوله تعالى: 

و"القياس يأبى جواز الإجارة؛ لأن المعقود عليMه، وهMMو النفقMة معMMدوم في الحMMال، ولا يمكن جعMل
العقد مضافا إلى زمان وجوده؛ لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة كMالبيع والنكMاح إلا أنMا تركنMاه

.(33)(32)بالأثر، وهو قوله - عليه السلام - »أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه«"

: ومعنMMاه أن الأمMMة أجمعت على فعلMMه مMMع كونMMه مخالفMMاً للقيMMاس،ثانيUUاً: الاستحسUUان بالإجمUUاع
والإجماع أقوى من القياس، فيقدم عليه، ومثاله عقد الاستصناع؛ إذ هو عقد معدوم الحال والذمة ،
فهو معMMدوم من كMMل وجMMه إلا أنMMه حصMMل إجمMMاع من زمن رسMMول الله -عليMMه السMMلام- على جMMواز

.(34)التعامل به دون نكير، فيترك القياس لدليل أقوى منه وهو الإجماع

: ثالثاً: الاستحسان للضرورة

، واصMطلاحاً: "مشMتقة من الضMرر، وهMو(35)الضرورة في اللغة: أصله من الضرر، وهو الضيق
.(36)‌النازل مما لا ‌مدفع له"

، إذ العلMة(37)والاستحسان للضMرورة: بMأن يMترك الحكم مMع وجMود العلMة لضMرورة محوجMة لMذلك 
موجMMودة في المسMMألة المستحسMMن حكمهMا إلا أنMه عMMُدل عن حكم القيMاس أو الأصMMل لنازلMة لا دفMMع

.(38)لها

فالعمل بمMMوجب القيMاس في موضMMع الضMMرورة يوقMMع النMاس بMMالحرج، والحMMرج مMدفوع ومرفMMوع
؛ وخصMMت المسMMألة بحكم آخMMر مMMع وجMMود (39)بMMالنص، فلMMدفع الحMMرج وجب تMMرك القيMMاس للنص

وعليMه [M ،78]الحج::" ومUا جعUل عليكم في الUدين من حUرج"، تحقيقاً لمراد قوله تعالى(40)العلة
فإن "الاستحسان طريق الفقهMMاء إلى الأحكMMام المصMMلحية الMMتي تتفMMق مMMع المنطMMق الفقهي ومقاصMMد

.(41)الشريعة"

ومن أمثلة هذا الاستحسان بالضرورة: أخذ الأجرة على الطاعات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن؛
فإنMMه على القيMاس لا يجMMوز ؛أن مثMل هMذه الأفعMMال يكMون خMالص الأجMMر فيهMا من الله تعMالى، لكن

 ألا يندرس تعليم القرآن والفقه،ضرورةاستحسن المتأخرون جواز أخذ الأجرة على هذه الطاعات 
 .(42)وألا يوجد من يؤذن في الجوامع ويؤم بالمصلين

ومثاله طهارة الأواني؛ "فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجست؛ لأنه لا يمكن عصرها حتى
.(43) الابتلاء بها والحرج في تنجسها"  لضرورةتخرج منها النجاسة لكن استحُسن في تطهيرها
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رابعاً: الاستحسان بالقياس الخفي:

والاستحسان بالقيMMاس الخفي معنMMاه: "أن يكMMون فMMرع يتجاذبMMه أصMMلان يأخMMذ الشMMبه من كMMل واحMMد
، فأحMد الأصMلين ظMاهر ومعمMول بMه في نظMيره من(44)منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخMر"

المسائل، ويسمى الأصل أو القياس، والثاني خفي يظهر للمجتهد، فتوجد دلالة ترُجح قطع المسألة
. (45) لقوة أثرهعن حكم نظائرها، والعمل بالقياس الخفي

وقسم الاستحسان الخفي لا يدخل في تخصيص العلMMة أو تركهMMا كمMMا في الأقسMMام السMMابقة، بMMل هMMو
.(46)عبارة عن ترجيح أحد القياسين على الآخر لقوة أثر أحدهما وضعف الأثر في الآخر

ويمثل له عادة بالمثال المذكور سابقاً في سؤر سباع الطير كالنسMMر والشMMاهين، إذ القيMMاس الظMMاهر
أنه نجس السؤر كونه نجس اللحم، لكنه ألحق بقياس آخر خفي بأن سباع الطيMMور لا يلاقي لسMMانها
الماء؛ لأن تشMMرب بمنقارهMMا لا بلسMMانها، فلا يسMMقط اللعMMاب في المMاء فيكMMون سMMؤرها طMMاهر وهMو

.(47)الاستحسان

ويلاحظ على هذا التقسيم عدم شموله لجميع أقسام الاستحسان، فعندهم استحسان للعرف، ومثالMMه:
"من قMMال كMMل حلال علي حMMرام، فإنMMه على القيMMاس يحنث بMMالنطق والتنفس، فإنMMه يصMMرف على

.(48)المتعارف وهو الطعام والشراب"

، ومثاله الإمام إذا كان معه شياه أو ماشية وأراد العودة لدار الإسMMلام ولم(49)واستحسان للمصلحة 
،(50)يسMتطع نقلهMا؛ فإنMه يMذبحها استحسMاناً للمصMلحة بإلحMاق الغيض بالكفMار فإنMه أقMوى المصMالح

وبناءً عليه ورد أكثر من تقسيم للاستحسان يقُصد منه شمول جميع أقسام الاستحسMان الMتي وردت
في الجزئيات والفروع وعمل بها، كتقسيم الاستحسان إلى "استحسMMان خفي، واستحسMMان باسMMتثناء

 ، ففي القسMم الثMاني يMدخل الاستحسMان للمصMلحة والاستحسMان(51)مسMألة جزئيMة من أصMل عMام" 
بMMالعرف والاستحسMMان بمراعMMاة الخلاف، وكتقسMMيم الاستحسMMان" لاستحسMMان قياسMMي، واستحسMMان

، وفي القسم الثاني يتحقق شمول استحسان المصلحة والعرف وغيره.(52)ضروري"

والخلاصة أن للاستحسان عدة أقسام منها ما أشير لها صراحة، ومنها ما ذكُر ضمناً في الفروع.

 مشروعية القياس على الحكم المستحسن وضوابط القياس عليه:المطلب الثاني:

أولاً: مشروعية القياس على الحكم المستحسن:

ورد في كتب أصMMول الحنفيMMة أن القيMMاس على الحكم الاستحسMMاني غMMير جMMائز في الأقسMMام الثلاثMMة
الأولى، أي القياس على الحكم المستحسن بالنص وبالإجماع وبالضرورة، وأن القياس على الحكم
الاستحساني وتعدية حكمه لفروع وجدت فيها نفس العلة خMMاص بالاستحسMMان بالقيMMاس الخفي، أمMMا

، حMMتى أنهم جعلMMوا من شMMروط صMMحة القيMMاس ألا يكMMون(53)بMMاقي الأولى لا يتُعMMدى بهMMا مواضMMعها
، كمMا(54)المقيس عليه معدولاً به عن القياس؛ وما كان معدولاً به عن القيMاس لا يقMاس عليMه غMيره

سيتبين مقصودهم لاحقاً.

 في أحكMMام الفMMروع عنMMد الحنفيMMة تMMبين أنهم قاسMMوا على الحكم المستحسMMن فيلكن من خلال النظر
الأقسام كل السابقة كما قاسوا على الاستحسMMان الخفي، حMMتى أنهم قMMاموا بتعديMMة الحكم المستحسMMن

سواء أكانت علته منصوصة أم مستنبطة.
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وتMMبين بعMMد النظMMر في الحكم الاستحسMMاني في الفMMروع أن اشMMتراط عMMدم القيMMاس على الاستحسMMان
والمعMMدول بMMه عن القيMMاس ليس على إطلاقMMه، بMMل إن المستحسMMن بMMالأثر إن كMMانت معللاً يقMMاس

، فإن عقلت علة المعMدول وفهمت يلحMق بMه مMا هMو في معنMاه من كMل وجMه، وإن لم تعقMل(55)عليه
.(56 )العلة فالقياس متعذر

أن يكUUون عUUدولاً لا يUUدرك معنUUاه كأعUUداد الركعUUات أو عUUدولاً ثبتفالمعدول بMMه عن القيMاس : إمMMا 
، وإما أن يكMون (57)  كشهادة خزيمة أو أنه شرع ابتداء وليس له نظائر كرخص السفر اختصاصه

 ولMMه نظMMائر، "فيجMMوز أن يقMMاس عليMMه كMMل مسMMألة دارت بين المسMMتثنىعUUدولاً معقUUول المعUUنى
والمستبقى وشاركت المستثنى في علة الاستثناء عند عامة الأصوليين خلافMMا لبعض أصMMحاب أبي

 ولأئمMة المMذهب أكMثر من قMول يؤيMد مشMروعيه القيMاس على الحكم المستحسMن بكونMه،(58)حنيفة"
معدولاً به عن القياس، كالآتي:

 أنMMه(61)، وذكره الجصاص(60( )59) قول نسبه صاحب كشف الأسرار للإمام الكرخي"القول الأول:
 بأنه يجوز القيMاس على الحكم المعMدول بMه عن القيMاس؛ فقMال بMأن(62)قول الكرخي عن الأصحاب

ذلك جائز في ثلاث حالات: أن يثبت أن النص معلل بعلة منصوصة، أو كانت الأمة مجمعMMة على
تعليله، أو كان الحكم موافقاً لأصول، وإن كان مخالفاً لأصMMول أخMMرى، والMMذي هMMو القيMMاس الخفي

الذي أجازوا القياس عليه ابتداءً.

أن العلة المنصوصة تنصيص بوجوب القيMMاس وتعديMMة حكم الاستحسMMان لكMMل فMMرعودليل القول: 
وجدت فيMه ذات العلMة المنصوصMة، وكMأن الأثMر جMاء بكMل الأفMMراد، وإن لم يكن منصوصMاً على
علته؛ فإنه بالقياس عليه يخرج عن كونه مخصوصاً على القياس، فلذلك يجوز القياس الاستحسان
إن كانت علته منصوصة لا مستنبطة ، والشرط الثاني للجواز دليله أن إجماع الأمMMة على التعليMMل

يكون بمثابة النص.

وعامة المذهب بجواز القياس على المعدول به عن القيMاس(63) قول أبي زيد الدبوسيالقول الثاني:
مطلقاً سواء أكان العلة منصوصة أم مستنبطة بشرط أن تكون العلة صالحة للتعدية 

 أن المعدول به عن القياس إذا كان معللاً، وعقل معناه، لا مانع من القياس عليه، كما يقاسودليله:
على الأصل، فهو أصل بنفسه كما القياس أصMMلا بنفسMه، والأصMل حكمMه معلMوم وإن كMانت علتMMه
غير معلومة، والمعدول حكمه مظنون وعلته معلومة، فكل من الأصل والمعدول بMع يمتلMك جانبMاً

من القوة، فلا يجوز إلحاق نظائر الاستحسان به إن كانت علته معقولة.

المعدول بMMه عن القيMMاس إن ثبت بMMدليل قطعي يجMMوز القيMMاس عليMMه، وإلا فلا يجMMوزالقول الثالث: 
القياس على الحكم المعدول به عن القياس.

ودليله: إن ثبت العدول بدليل مقطوع به، فإنه صار أصلاً بنفسه، فيجوز القيMاس عليMMه كمMMا يجMMوز
القياس على غيره.

وورد عن بعض الحنفية منع القياس على الحكم المعدول به أو الحكم المستحسن، وعللوا ذلك بMMأن
. (64)"الحكم المستحسن يخالف القياس في نفسه، فكيف يقاس عليه

ولكن يبدو أن المذهب في التأصيل للمسألة يؤكد التضييق والمنع من بUUاب الحUUذر بعUUدم التوسUUع
، أو أن منعهم من تعدية الحكم المستحسن في الأقسMMام الثلاثMMةفي القياس على الاستحسان لا منعه

 ، ودليلMMMه أنهم من حيث التطMMMبيق قاسMMMوا علىإذا كUUUانت العلUUUة غUUUير معقولةالأولى مقصMMMوده 
الاستحسان كلما دعتهم الحاجة لذلك.
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.(65")"إذ الاستحسان في حقيقته استثناء وقطع المسألة عن نظائرها تيسيراً ورفعاً الحرج

ً ويظهر بعد عرض الأقوال في مشروعية حكم القياس على المعدول بMMه بالتقييMMد أو بMMالإطلاق، أيMMا
كMMان، ومنعهم القيMMاس على الحكم المستحسMMن في غMMالب أقسMMامه: أن القMMول الMMذي عليMMه العمMMل في
التطبيق أن المعدول به والحكم المستحسن إن عقلت العلMMة يقMMاس عليMMه مطلقMMاً سMMواء أكMMانت العلMMة
الاستحسMMانية منصوصMMة أم كMMانت مسMMتنبطة؛ لأن الحكم المستحسMMن أصMMبح أصMMلاً بنفسMMه كبMMاقي

الأصول فإنه وافقت علته أحد الفروع يعُدى حكمه له.

ثانياً: شروط القياس على الحكم المستحسن:

 من خلال النظر في فروع المذهب الMتي قيس فيهMا على الحكم الاستحسMاني، والنظMMر في شMروط
القياس، يلاحظ أن أهم شروط القياس على الحكم الاستحساني، الآتي:

أن يظهر المعنى من الاستحسان وقطMMع المسMMألة عن القيMMاس، بحيث تكMMون العلMMة معقولMMة.1
 منصوصة كانت أم مستنبطة، أما إن كMانت العلMة معناهMا يتعMذر الوصMول إليMه(66)المعنى

بأن كانت العلة تعبدية، أم دليل الدليل على اختصاص الحكم الاستحسMMاني كمMMا في شMMهادة
.(67)خزيمة، فلا يجوز القياس على الحكم المستحسن في مثل هذه الحالات

القهقهة في الصMلاة لا تنقض الوضMوء على القيMاس؛ لأنهMا ليسMت بخMارج نجس، ومثاله:
لكنها ناقضMMة للوضMMوء استحسMMاناً بMMالنص، فلا يقMاس عليهMMا  التكلم في الصMMلاة؛ لأن علMMة

.(68)القهقهة غير معقولة
أن تكون علة حكم الاستحسان موجودة في الفMMرع المقيس على الاستحسMMان لا أدون منMMه،.2

فأبطل الحنفية قياس المكرَه والمخطئ على الناسي في عدم فساد الصوم بتنMMاول المفطMMر؛
أً أو مكَرهMا عنMده نMوع اختيMار فيفسMMد صMMومهما بتنMاول المفطMر، أمMا لأن الذي أفطر خط

.(69)الناسي فإنه معدوم الاختيار في تناوله المفطر فلا يفسد صومه
أن يوافق الفرع الأصل من كل وجه، فيشMMترط لصMMحة القيMMاس على الحكم المستحسMMن أن.3

 .(70)يكون " المخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه"
ومثالMMه: أن من سMMبقه الحMMدث في الصMMلاة يتوضMMأ ويبMMني على صMMلاته، ولا يقMMاس عليMMه
الاحتلام في الصلاة في حكم التطهر والبناء، بل إن من احلتم في الصلاة من نوم أو نظMMر
محرم؛ فإنه يتطهر، ويستأنف الصMMلاة؛ فلا يقMMاس الاحتلام على الحMMدث في الصMMلاة؛ لأن
الاحتلام يحتاج غسMلاً، وحركMة كثMيرة، وكشMMف للعMورة، فتMبين من ذلMك أن الفMرع وهMو

.(71) الاحتلام لا يقاس على الأصل وهو سبق الحدث، كونه لا يطابقه من كل الوجوه
والخلاصة أن القياس على الحكم المستحسن بكل أقسامه قMMد ورد في فMMروع الحنفيMMة، وإن

شددوا فيه من جانب التأصيل.

المبحث الثالث: تطبيقات القياس على الحكم المستحسن في باب العبادات:

وفي هذا المبحث سأبين تطبيقات القياس على الحكم المستحسن وفMMق تقسMMيم الحنفيMMة للاستحسMMان،
فيكون: المطلب الأول بأمثلة على القياس على الحكم المستحسن بMMالنص ، والثMMاني تطبيقMMات على

القياس على استحسان القياس الخفي، والثالث على استحسان الضرورة، كالآتي:

المطلب الأول: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن بالنص:

 يشترط في الهدي التي تذبح في الحرم أن تكون خاليMMة من العيMMوب ، فلا يجMMزئالقياس:.1
لا يضحى "ذبح العوراء ولا العمياء ولا العرجاء، فروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: 

بالعرجUUUاء بين ظلعهUUUا، ولا بUUUالعوراء بين عورهUUUا، ولا بالمريضUUUة بين مرضUUUها، ولا
.(73) (72)" بالعجفاء التي لا تنقي 
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ضحى رسول الله صMلى الله -M :"صلى الله عليه وسلم ، فروي أنه -(74) يجزئ الهدي بالخصيالاستحسان:
 .(75 )" عليه وسلم بكبشين جذعين ‌خصيين 

 يجMMMزئ ذبح المخلوقMMMة دون قMMMرن ، والجربMMMاء إن لم ينقصالمقيس على الاستحسUUUان:
الجرب من اللحم، والمجنونة التي تعتلف، والمعنى الجامع بأن هMذه العيMوب لا تنقص من

.(76)اللحم، فمجزئ ذبحها
: دخول المفطر من منفذ معتبر إلى جوف معتبر مع استقراره مفسد للصيام سMMواءالقياس.2

 .(77)أكان ذاكراً للصوم أو ناسياً له
: أكMMMMل المفطMMMMر ناسMMMMياً لا يفسMMMMد بMMMMه الصMMMMوم، وإن نMMMMزل في الجMMMMوفالاستحسUUUUان

 ؛ ه١٣٢٢ الزبيMMدي، د.ت؛؛ الMMزيلعي، م٢٠١٠؛ الجصاص،م1937المعتبر)الموصلي،
إذا نسMMي فأكMMل وشMMرب ‌فليتم ‌صMMومه، فإنمMMا (، لحMMديث النMMبي-صلى الله عليه وسلم-:"م1992ابن عابMMدين،

.(78)أطعمه الله وسقاه"
: من جامع ناسياً للصوم، لا يفطر بهذا الجماع، والمعنى الجامعالمقيس على الاستحسان

.(79)بينهما أن الصوم حالة غير مذكرة في كلتا الحالتين، فيعذر بالنسيان فيهما
السؤر له حكم اللحم، فالحيوان إذا كMMانت لحمMMه نجس يحكم بنجاسMMة سMMؤره؛ لأنالقياس: .3

اللعاب متولد من اللحم، وسقوط اللعاب النجس في الماء القليل ينجسMMه، فعلى هMMذا القيMMاس
.(80)سؤر الهرة نجس

إنهUUا من الحكم بطهMMارة سMMؤر الهMMرة رغم نجاسMMة لحمهMMا، فقMMد قMMال- صلى الله عليه وسلم-:" الاستحسUUان:
(.81)"الطوافين عليكم والطوافات

: طهارة سؤر ساكنات البيوت من الحيوانات كالحية و كالفMMأرة؛المقيس على الاستحسان
فسؤرها طاهر  لمساواتها معنى الحكم بطهارة سؤر الهرة بوقوع الحرج بالقول بنجاستها

.(82)لتطوافها في البيت
 لا تصح صلاة الفريضة للصحيح إلا القيام، فالقيام ركن في الصلاة.القياس:.4

صحيح تعذر عليMه أن يصMMلي الفريضMMة على الأرض لبلMل فيهMMا، أو لوجMMودالاستحسان: 
أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليUUه وسUUلم "وحل أوطين يصليها على الدابة، لما روي: 

في ‌مسير فانتهوا إلى ‌مضيق فحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبلUUة من
أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلتUUه وأقUUام فتقUUدم على راحلتUUه فصUUلى

.(83)"بهم 
 يقاس عليه تعذر النزول لعذر المرض أو الخMMوف من سMMبع أوالمقيس على الاستحسان:

 ، والجامع تعذر النزول لوجود عارض للضرورة.(84)عدو
.(85) الخف المتنجس لا يطهر بالدلك، ولا يجزئ في طهارته إلا الغسلالقياس:.5

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظUUر، فUUإن رأى في نعليUUه  قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "     الاستحسان:
 ، فMإذا أصMاب الخMف نجاسMة يابسMة أو لهMا جMرم(86)قUذرا، أو أذى فليمسUحه وليصUل فيهمUا"

تطهر بدلكها بالأرض.

: طهارة الخف بالدلك إذا أصابه نجاسات رطبة، وليس لها جMMرم         المقيس على الاستحسان
،(87)كالبول، ولا فرق في صMحة تطهMير الخMف بالMدلك  بين الMرطب واليMابس والمستجسMد وغMيره

والمعنى الجامع كثرة النجاسات في الطرقات؛ فيحُكم بطهارته بالدلك للضرورة.

  ينتقض الوضوء بخروج الناقض سواء أكان بول أم ريح أم دم سائل.القياس:.6
 المستحاضMMة مMMا يخMMرج منهMMا من الحMMدث لا ينتقض بMMه الوضMMوء حMMالأ، بMMلالاستحسان:

-UU يؤُخر لخروج وقت الصلاة، لما ورد عن رسMMول الله – صلى الله عليه وسلم  :"في إجابتMMه للمستحاضة 
 (88)"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
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: سMMلس البMMول الMMدائم، والرعMMاف المسMMتمر، وانفلات البطن،المقيس على الاستحسUUان
يقاسون على المستحاضة يتؤضئون لوقت كل صMMلاة، ولا يضMMرهم خMMروج العMMذر داخMMل

، والمعنى الجامع: الحرج بالوضوء كلما خرج العذر.(89)الوقت
 وقوع الميتة في البئر ينجسها.القياس:.7

: ينزح من الماء عدد دلاء في الحيوان الصMMغير، والمتوسMMط، ويحُكم بطهMMارةالاستحسان
باقي الماء كما ثبت في الآثار.

: يحُكم بطهارة ‌الدلو، جدران البئر، البكرة ،الرشا، ويد ‌المستقيالمقيس على الاستحسان
، والمعنى الجامع ضرورة القول بطهارتها.(90)بعد نزح ما يجب نزحه من الماء

المطلب الثاني: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن بالقياس الخفي:

الزكاة فريضMMة وعبMMادة، ولا تجب على الصMMغير والمجنMMون إذا كMMان لهمMMا مMMال؛القياس: .1
لأنهما ليسا بمكلفين.

زكاة الأرض تجب على الصبي والمجنون من مالهما.الاستحسان: 
صدقة الفطر وخراج الأرض واجبة على الصبي والمجنون.المقيس على الاستحسان: 

أن في هذه النفقات معنى المؤنMة، ومعMنى العبMادة تMابع، فلا تحتMاج هMذه النفقMاتوالجامع 
.(91)لوجوبها الأهلية الكاملة

: من فاتته صلوات عليه أن يقضيها.القياس
: لا يقضي المغمى عليه ما فاتMMه من الصMMلوات إذا دخلت في التكMMرار، أي إذاالاستحسان

بقي المغمى عليه في حالة الإغماء لمدة أكثر من أربع وعشرين ساعة.
: المMMريض العMMاجز عن الإيمMMاء في معتمMMد المMMذهب يقMMاس علىالمقيس على الاستحسان

 ، والجMامع العجMز والحMرج،(92)المغمى عليه فتسقط عنه الصلوات إذا دخلت في التكMرار
والحرج يوجب ضرورة سقوط القضاء بالتكرار.

المطلب الثالث: تطبيقات على القياس على الحكم المستحسن للضرورة:

لأن آبار الفلMMوات ليسMMت لهMMا رؤوس أن وقوع النجاسة في الماء القليل يفسده؛ القياس:" .1
.(93)حاجزة والإبل والغنم تنزل حولها وتبعر والرياح تلقيها في البئر"

إذا وقعت فضلات الحيوانات في ‌آبار الفلوات كMMالبعر والMMروث والأخثMMاء لا الاستحسان:
ينجسها ما لم يستكثرها الناظر.

آبار الأمصار -التي تكون بحواجز- تقاس على آبMMار الفلMMوات؛المقيس على الاستحسان: 
فإن وقع فيها البعMMر والMروث لا ينجس إلا باسMMتكثار النMMاظر، والجMMامع الضMMرورة بتعسMMر

.(94)الاحتراز عنها؛ لأنها تنتقل عبر الهواء
: المني نجس، فإذا أصاب الثوب أو البMMدن لا يطهMMر إلا بالغسMMل بالمMMاء أو بالمMMائعلقياسا.2

الطاهر سواء أكان المني رطباً أم جافاً.
: إذا أصاب المني الثوب، وجف، فإنه يطهر بالفرك..الاستحسان

 ،(95): إذا المني  أصMاب البMدن، فMإن البMدن يطهMر بفMرك المMني المقيس على الاستحسان
والعلة الجامعة الوقوع في الحرج، فيعفى عنه للضرورة.

 ما لا ينعصر بالعصر إذا أصابته النجاسة لا يطهر أبداً .القياس:.3
: طهارة الأواني بغسلها ثلاثاً.الاستحسان
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ًالمقيس على الاستحسUUUان  ، والعلMMMة الجامعMMMة(96): الآجMMMر واللحم تطهMMMُر بغسMMMلها ثلاثMMMا
الضرورة.

خاتمة:

وفيها أعرض أهم نتائج البحث:

منع الحنفيMMة القيMMاس على الحكم الاستحسMMاني من حيث التأصMMيل إلا في قسMMم الاستحسMMان.1
الخفي ، وذلك بخلاف ما ظهر في كتب فروع المذهب أن القيMMاس على الحكم المستحسMMن
جMMائزة سMMواء أكMMانت العلMMة منصوصMMة أم مسMMتنبطة بعMMدة شMMروط، ويؤيMMده قMMول الكMMرخي
والدبوسMMي -بحسMMب مMMا نسMMُب لهمMMا- وعامMMة علمMMاء المMMذهب في مشMMروعية القيMMاس على
المعدول به عن القياس مع خلاف بينهم في مشروعية القياس عليه مطلقاً، أم القيMMاس على

الحكم المستحسن خاص إن كانت علته منصوصة.
يبMMدو أن الاختلاف في مشMMروعية القيMMاس على الاستحسMMان مMMا بين التأصMMيل والتطMMبيق.2

قضيته التشديد والحذر في التساهل بالقياس على الاستحسان، وتMMرك القاعMMدة أو أن المنMMع
خاصة في غير معقول العلة؛ ويؤيد هذا أنهم قبلوا القياس عليه من حيث التطبيق.

من شروط القياس على الحكم المستحسن أن تكون العلة الاستحسانية معقولMMة المعMMنى ولم.3
يثبت اختصاصها، تكون العلة موجودة في الفرع من كل وجه، ولم تكن أدون منه.

وجدت تطبيقات متعددة في باب العبادات تمثل تطبيقا عمليا للقياس على الحكم المستحسن.4
ومن خلالها ظهر أن الحنفية يعملون على القياس الحكم المستحسن.

التوصيات:

-توصي الباحثMMة بعمMMل دراسMMة تطبيقMMات على مختلMMف الأبMMواب في المMMذهب الحنفي ، واسMMتخراج
الفروع التي تمثل تطبيقات على تعدية الحكم المستحسن، وخاصة في باب المعاملات.

-توصي الباحثة بعمل دراسة تطبيقية على قسم الاستحسMMان بالقيMMاس الخفي من خلال كتب فMMروع
المذهب.
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،السبكـــي،علي بن173(،ص1)ط1993،بــيروت،دار الكتب العلميــة،المستصـــفىم(،1111هـ/505،الغـزالي،محمد بن محمد)1832

.190،ص3م،ج1984 ،بيروت، دار الكتب العلميـة، الإبهاج في شرح المنهـاج م(،1370هـ/771عبد الكافي )
16)( :ـ  ،ص2م،ج1994السعودية، دار ابن الجــوزي،جـامع بيان العلم وفضله، (،م1071هـ/463يوسف بن عبد البر)ابن عبد البـر، 

856 .
.199،ص5(،ج1م)ط1997، دار ابن عفان،الموافقـاتم(، 1388هـ/790)إبراهيم بن موسى بن محمدالشـاطبي، : )(17
.95،ص1)ط(،ج1998الزرقـا، مصطفى أحمد،المدخل الفقهي العـام، دمشق، دار القلم،  : )(18
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19)( :ـ  روح المعـــاني في تفســير القـــرآن العظيــــم والســبع م(،1270/1854)شــهاب الــدين محمـــود بن عبــد اللهالألوســـي،  
التفسيـــر(،ــ 800/1397أبــو بكــر بن علي بن محمــد)، الحــداد،242،ص12(،ج1هـــ)ط1415،بيروت، دار الكتب العلميـــة،المثـاني
.368،ص5(،ج1)ط2001 إربد،دار الكتـاب الثقافي،الكبير،

20)( ــ  : ،ص10(،المبســــوط،مصـــر،دار الســـعادة،)د.ت()د.ط(،ج1090هـ/483السرخســــي،محمـــد بن أحمـــد بن أبي ســـهل) 
.1833،ص4،السغنـاقي،ج145

21)( :ـ  كتاب المغـــازي، بــاب:(،ــ 5)ط1993،دمشق، دار ابن كثير،صحيـح البخـاريم(، 870هـ/256محمد بن إسماعيل)البخاري،  
.1578،ص4، ج4086بعث أبي مـوسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجـة الوداع،ح

22)( :ـ  ،الريـاض، مكتبـةشــرح صـحيح البخــاري(،449/1057)علي بن خلف ،ابن بطــال،ـ 145،ص10،ج،المبســوطالسرخسـي 
.301،ص9(،ج2)ط2003الرشد،

23)( :ـ  ، والحــديث غــريب84،ص6،ج3600(،ح1)ط2001 مؤسســة الرســالة،،مسند أحمـدم(، 855هـ/240أحمد،أحمد بن حنبـل) 
كما في الهداية.

24)( :ـ  (،ج1)ط2008، دمشق،دار النـوادر،التوضيح لشرح الجامع الصحيح(،804/1401)سراج الدين أبو حفص عمرالأنصاري، 
.28،ص31

،ص4(،ج2)ط1994،وزارة الأوقاف الكويتيــة،الفصول في الأصول م(،970هـ/37)أحمد بن علي أبو بكر الرازي : )(الجصاص،25
118.

26)( :ـ  محمــد بن أحمــد بن أبي ،السرخسي،163،ص2، جالتلويح شـرح التوضيـح، التفتازاني، 5،ص4البخـاري، كشف الأسرار،ج 
مظفــر الــدين أحمــد بن ، الساعاتـي،202،ص2(، أصول السـرخسي، بيروت،لجنة إحياء المعارف،)د.ت()د.ط(،ج483/1090)سهل
ــ 694/1295)علي ــام،(، ــديع النظـ ــرى، ب ــة أم الق ــاج،609،ص2م،ج1985جامع ــد بن محمد ،ابن الحـ ــدين محم هـ/879)شــمس ال

.222،ص3(،ج2)ط1983، بيروت، دار الكتب العلميـة،التقرير والتحبيـرم(، 1474
.95،ص1(، ج1)ط2020أبو الحـاج وآخرون، صلاح محمـد،المدخل إلى الفقه الإسلامـي،عمان، مركز أنوار العلمـاء، : )( 27
28)( :ـ  ،ج(2)ط1994م(، الفصـول في الأصــول،وزارة الأوقــاف الكويتيــة،970هـ/37الجصـاص،أحمد بن علي أبو بكـر الرازي) 
.243،ص4
.171،ص2، التفتـازاني،التلويـح على التوضيح،ج204،ص2السرخسي، أصول السرخسـي،ج : )(29
.33البـاحسين، الاستحسان: حقيقتـه وحجيته، ص : )(30
.245،ص4،جالفصـول في الأصول  : )(الجصـاص،31
32)( :ـ  ،كتاب الـرهون،بــاب817‘ص2، دار الكتب العربية،)د.ت()د.ط(،جسنن ابن ماجـه (،273/887)محمـد بن يزيدابن ماجـه، 

، والحديث ضعيف كما في البدر المنير.2443رهن الـأجراء،ح
.5،ص4،جكشـف الأسرار  : )(البخاري،33
،163،ص2،جالتلويح، التفتازاني،6،ص4،جكشـف الأسرار  : )(البخاري،34
.483،ص4(،ج3هـ)ط1414، بيروت،دار صـادر،لسـان العرب م(،1311هـ/711)محمد بن مكـرم بن على : )(ابن منظـور،35
.138 : )(الجرجـاني، التعريفات،ص36
.6،ص4البخـاري، كشـف الأسـرار،ج : )(37
.203،ص2السرخسي،أصـول السرخسي،ج : )(38
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.203،ص2السرخسي،أصول السرخسـي،ج : )(39
.248،ص4الجصاص،الفصول في الأصـول،ج : )(40
.91الزرقـا،الـمدخل الفقهي العـام،ص : )(41
،ص6م،ج2009هـ(، عمدة الرعايـة على شرح الوقايـة،بيروت،دار الكتب العلميـة،1304اللكنـوي،عبد الحـي بن عبد الحليم) :ـ )(42

564.
،310،ص1(،ج4م)ط2011، كراتشـي، مكتبة البشـرى،نور الأنـوار شرح رسالة المنارهـ(، 1130ملاجيـون، الشيخ أحمد) :ـ )(43

بتصرف.
.234،ص4الجصـاص، الفصول في الأصـول،ج : )(44
45)( :ـ  ، السرخســي،أصــول6،ص4 انظــر:البخــاري،كشــف الأســرار،ج،243/ص234،ص4الجصــاص، الفصــول في الأصــول،ج 

.164،ص2،التفتاواني،التلويح على التوضيح،ج203،ص2السرخسي،ج
.234،ص4الجصاص،الفصول في الأصول،ج : )(46
47)( :ـ  ،البخـــاري،كشــف1827،ص4، الســغناقي،الكـــافي شــرح أصــول الــبزدوي،ج204،ص2السرخســـي، أصـــول السرخســي،ج 

،6،ص4الأسرار،ج
.170،ص3الكاســاني،بدائع الصنائع، ج : )(48
.114البـاحسين، الاستحسـان حقيقته وحجيته، ص : )(49
.641،ص1هـ،ج1328،تركيا، المطبعة العامرة، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (،1078عبد الله بن محمد)داماد أفندي، : )(50
.61البـاحسين، الاستحسـان حقيقته وحجيته، ص : )(51
.88الزرقـا،المدخل الفقهي العـام، ص : )(52
53)( :ـ  ،السرخسـي، أصـول السرخســي،ج169،ص2، التفتــازاني، التلويـح على التوضـيح،ج11،ص4البخـاري، كشف الأسـرار،ج 
.310 ،ص1،ملاجيـون، نور الأنـوار،ج206،ص2
54)( :ـ  عـلاء الدين شمس النظر أبـو بكـر، السمرقندي،149،ص2، السرخسي، أصول السرخسـي،ج279الدبوسي، تقويم الأدلـة،ص 

.643،ص1(،ج1م)ط1984(، ميزان الأصـول، قطر،مطابع الدوحة الحديثة، 450/1145)محمد بن أحمـد
.116،ص4الجصـاص، الفصول في الأصـول،ج : )(55
.305،ص3البخـاري، كشـف الأسرار،ج : )(56
.304،ص3، البخـاري، كشف الأسرار،ج113/115،ص2التفتازاني، التلويـح على التوضيـح،ج : )(57
305،ص3البخـاري، كشف الأسـرار،ج : )(58
.38، ص12هـ، سير أعلام النبلاء، ج340"، توفي سنة "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي ‌الكرخي : )(59
305،ص3البخـاري، كشـف الأسرار،ج : )(60
61)( :ـ  ، ص1هــ، الجـواهر المضـية،ج370 "، تـوفي سـنة أحمد بن علي ‌أبو ‌بكر ‌الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص" 

58.
.118،ص3الجصـاص، الفصول في الأصـول،ج : )(62
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.201،ص17، الوافي بالوفيات،ج430، توفي سنة وهو "عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد ‌الدبوسي" : )(63
 ، وما بعدها305،ص3والأقوال الثلاثة مأخوذة من البخاري، كشـف الأسرار،ج : )(64
، بتصرف,88الزرقا،المدخـل الفقهي العـام، ص : )(65
.118،ص3الجصـاص، الفصـول في الأصـول،ج : )(66
.305،ص3، البخاري، كشـف الأسرار،ج115،ص2التفتازانـي،التلويـح على التوضيح،ج : )(67
)د.ط(،ص1982(، أصـول الشاشي،بيروت،دار الكتـاب العربـي،955هـ/344)نظام الدين أبو علي أحمـد بن محمـدالشاشـي، :ـ )(68

314.
.162،ص2،السرخسـي، أصـول السرخسـي،ج283الدبوسـي، تقويم الأدلـة،ص : )(69
.178،ص1البخـاري،كشف الأسرار،ج : )(70
.207،ص2السرخسـي، أصول السرخسـي،ج : )(71
72)( :ـ  (،كتــاب2)ط1975،مصر، مطبعة مصطفى البابــي، سنن الترمــذي م(،892هـ/279)محمد بن عيسـى بن سَوْرةالترمــذي، 

،قال الترمذي:حسـن صحيـح.85،ص4،ج1497الأضـاحي والفوائد، باب ما لا يجوز من الأضاحي،ح
73)( ــ  : ــي،  ــ ــهل)السرخســ ــ ــد بن أبي س ــ ــد بن أحم ــ ــعادة،ج(483/1090محم ــ ــة الس ــ ــر، )د.ت(مطبع ــ ــوط، مص ــ ،ص4،المبســ

ــاني،،141 ــ ــل)المرغين ــ ــد الجليــ ــ ــر بن عب ــ ــتراث،)د.ت(،(،593/1198علي بن أبي بك ــ ــاء ال ــ ــيروت، دار إحي ــ ــة،ب ــ ،ص4جالهداي
.173،ص1،ج1937،الاختيــار لتعليل المختار،القاهرة،مطبعة الحلبي(683/1284عبد الله بن محمــود بن مودود)،الموصلـي،358

74)( ــ  : ــي،  ــ ــهل)السرخسـ ــ ــد بن أبي س ــ ــد بن أحم ــ ــعادة،ج(483/1090محم ــ ــة الس ــ ــر، )د.ت(مطبع ــ ــوط، مصـ ــ ،ص4،المبس
،ص4الهدايــــة،بيــــروت، دار إحيـــاء الـــتراث،)د.ت(،ج(،593/1198علي بن أبي بكـــر بن عبـــد الجليـــــل)،المرغينانــــي،141
.173،ص1،ج1937،الاختيـار لتعليـل المختار،القاهرة،مطبعة الحلبي(683/1284عبد الله بن محمود بن مودود)،الموصلـي،358

75)( :ـ  ، والحـديث ضـعيف ،45،ص36،ج21714(، ح1)ط2001(،المسنــد، مؤسسـة الرسـالة،241/855أحمد،أحمـد بن حنبــل) 
.2263،ص4نزهة الألبـاب، ج

76)( :ـ  ــوط،ج  ــي،المبسـ ــة،ج242،ص4السرخسـ ،ص1،الموصلـــي،الاختيــار لتعليـــل المختــار،ج359،ص4،المرغينــاني،الهدايـ
.5،ص6،الزيلعي،تبيين الحقـائق،ج174

77)( :ـ  ــاوي،ج  ــر الطحـ ــرح مختص ــاص، ش ــدادي،413،ص2الجصـ ــد)،الح ــر بن علي بن محمـ ــو بك ــوهرة(800/1397أب  ،الج
(، تحفــة الفقهــــاء،بــيروت،دار الكتب450/1145،الســمرقندي،علاء الديــــن)138،ص1(،ج1هـ)ط1322النيـرة،المطبعة الخيريــة، 

.352،ص1(ج2)ط1994العلميــة، 
.682،ص2،ج1831البخــاري، صحيح البخاري، كتاب الصــوم، باب الصـائم إذا أكل وشرب،ح : )(78
79)( :ـ  ، السمرقندي،تحفة الفقهــــاء،ج138،ص1،الحدادي،الجوهــرة النيــرة،ج414،ص2 جشرح مختصر الطحــاوي،الجصــاص، 
.352،ص1
80)( :ـ  (،المحيــط البرهانــــي،بــيروت،دار الكتب العلميــــة،616/1219برهــان الــدين أبــو المعــــالي محمــــود بن أحمــد )ابن مــــازة، 

ــاقي،،127،ص1،ج(1)ط2004 ــن بن علي)السغنـــ ــات(711/1311حسيـــ ــز الدراســـ ــرى، مركـ ــة،أم القـ ــة على الهدايـــ  ،النهايـــ
)ط1966(، منحة الخالــق،مصـر،شـركة مصـطفى البابــي1252/1836ابن عابديــن،محمد أميــن)،148،ص1،ج1438الإسلامية،

.139،ص1(،ج2
، قال الترمذي: حسن صحيــح.153،ص1،ج92الترمــذي،سنن الترمذي، كتاب الطهــارة، باب ما جاء في سؤر الهــرة،ح : )(81
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.139،ص1ابن عابديــن، منحة الخالــق،ج ،148،ص1السغنــاقي،النهايــة،ج ،127،ص1ابن مــازة،المحيط البرهــاني،ج : )(82
83)( :ـ  ، قـال الترمـذي، حـديث266،ص2،ج411الترمــذي، سنن الترمذي،كتاب الصلاة، بــاب مـا جـاء في الصـلاة على الدابـــة،ح 

غريب.
.251،ص1، السرخســي، المبســوط،ج78،ص1الموصلــي، الاختيــار،ج : )(84
العينـي، محمود بن أحمــد بن موسى)، 70،ص1الزيلـعي،تبيين الحقــائق،ج،33،ص1الموصلــي،الاختيار لتعليــل المختــار،ج : )(85

.707،ص1(،ج1م)ط2000م(البنايــة على الهدايــة،بيروت،دار الكتب العلميــة،1451هـ/855
86)( :ـ  هــ كتــاب الصـلاة، بـاب1323 سنن أبي داود،دهلـــي،المطبعــة الأنصاريـــة،م(،889هـ/275سليمان بن الأشعــث) أبو داود، 

.209،ص1، والحديث ضعيف،نصب الرايــة،ج247،ص1،ج650الصلاة في النعــل،ح
.707،ص1،العينــي، البنايــة،ج70،ص1الزيلــعي،تبيين الحقــائق،ج ،33،ص1الموصلــي، الاختيار لتعليــــل المختار،ج : )(87
.88الزرقا،المدخــل الفقهي العــام، ص : )(88
.64،ص1، الزيلــعي، تبييــن الحقائق،جج29،ص1،الموصلي، الاختيــار لتعليل المختار،ج34،ص1المرغينــاني، الهدايــة،ج : )(89
90)( :ـ  م(،عيــون985هـ/375أبــو الليث نصــــر بن محمــد)،الســمرقندي،110،ص1،ابن مــازة،ج18،ص1الموصلــــي، الاختيــار،ج 

.7،صهـ1386المسائــل، بغداد، مطبعة أسعــد،
،298،ص3،الزيلــعي،تبيين الحقــائق،ج95،ص1المرغينـاني،الهدايــة،ج : )(91
.192،ص1، السمرقندي، تحفة الفقهــاء،ج201،ص1الزيلعــي،تبيين الحقائــق،ج : )(92
.123،ص1السغنــاقي،النهايــة شرح الهدايــة،ج : )(93
94)( :ـ  هـ/970)زين الـدين بن إبـراهيم بن محمد، ابن نجيـــم،123،ص1، السغنـــاقي،ج105،ص1ابن مــازة،المحيط البرهـــاني،ج 

.118،ص1(،البحر الرائــق،دار الكتاـب الإسلامـي،د.م،ج1563
.206،ص1، ابن مازة، المحيط البرهــاني،ج84،ص1، الكاساني،بدائع الصنــائع،ج70،ص1السمــرقندي،تحفة الفقهــاء،ج : )(95
".36،ص1، الموصـلي،الاختيار لتعليل المختـار،ج201،ص1ابن مـازه، المحيط البرهـاني،ج : )(96

المصادر والمراجع:

(.1)ط2001م(، مسند أحمد، مؤسسة الرسالة،855هـ/240 أحـمد،أحمد بن حنبل)

(.1)ط2001(،المسند، مؤسسة الرسالة،241/855أحمد،أحمـد بن حنبل)

(.2الاختيار)ط

م(، روح المعـاني في تفسير القـرآن العظيــم والسـبع المثــاني،بـيروت، دار1270/1854  الألوسـي،شهاب الدين محمـود بن عبد الله)
(.1هـ)ط1415الكتب العلمية،

(.1)ط2008(،التوضيـح لشرح الجامـع الصحيح، دمشـق،دار النوادر،804/1401الأنصـاري،سراج الدين أبو حفـص عمر)

م.2007 البـاحسين، يعقوب،الاستحسـان:حقيقـته، أنواعـه حجيتـه، تطبيقاته المعاصـرة،الرياض،مكتبة الرشد،

(.5)ط1993م(، صحيح البخـاري،دمشق، دار ابن كثير،870هـ/256 البخـاري، محمد بن إسماعيـل)
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(، كشـف الأسرار عن أصـــول فخــر الإســـلام الــبزدوي، إسطنبـــول،شــركة الصــحافة730/1330 البخـاري،علاء الدين عبد العزيز)
(.1)ط1890العثمانيـة،

(.2)ط2003(،شرح صحيـح البخاري،الريـاض، مكتبةـ الرشد،449/1057ابن بطـال، علي بن خلف)

(.2)ط1975م(، سنن الترمـذي،مصر، مطبعة مصطفى البـابي، 892هـ/279الترمـذي،محمد بن عيسى بن سَوْرة)

م)د.ط(.1957(، التلويـح على التوضيـح، مصر،مطبعة محـمد علي صبيح، 1312/1390 التفتـازاني،سعد الدين مسعود بن عمر)

(.1)ط1983(، التعريفـات، بيروت،دار الكتب العلمية،816/1413الجرجانـي،علي بن محمد بن علي)

(.2)ط1994م(، الفـصول في الأصول،وزارة الأوقـاف الكـويتية،970هـ/37 الجصـاص،أحمد بن علي أبو بكر الرازي)

(.2)ط1994م(، الفصول في الأصول،وزارة الأوقاف الكويتية،970هـ/37 الجصاص،أحمد بن علي أبو بكر الرازي)

(.2)ط1983م(، التقريـر والتحبيـر، بيـروت، دار الكتب العلميـة،1474هـ/879ابن الحــاج ، شمـس الدين محمـد بن محمـد)

(.1)ط2020الحـــاج أبو وآخرون، صلاح محمد،المـدخل إلى الفقـه الإسلامي،عمان، مركز أنوار العلماء، 

(.1)ط2001(، التفسيـر الكبير، إربد،دار الكتـاب الثقافي،800/1397 الحـداد،أبو بكر بن علي بن محمـد)

(.1هـ)ط1322( ،الجوهـرة النيرة،المطبعـة الخيرية، 800/1397الحـدادي،أبو بكر بن علي بن محمد)

م.      1999(، شمـس العلوم ودواء كلام العرب من الكلـوم، بيروت،دار الفكر،573/1178الحميـري،نشوان بن سعيد)

(.8(، علم أصـول الفقه، دار القلم، )د.ت()ط1956هـ/1375 خلاف، عبد الوهـاب)

.هـ1328(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،تركيا، المطبعة العامرة، 1078داماد أفندي،عبد الله بن محمد)

هـ .1323م(، سنن أبي داود،دهلي،المطبعة الأنصـارية،889هـ/275أبو داود،سليمان بن الأشعـث))

(.1م)ط2001(، تقويم الأدلـة في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، 1039هـ/430 الدبوسـي،عبيد الله بن عمر بن عيسى )

م(،مختــار الصحــاح، تحقيـق: يوسـف محمــد،بــيروت، المكتبــة العصـرية،1268 الرازي،محمـد بن أبي بكـر بن عبـد القــادر)تـوفي /
(.5م)ط1999

م)د.ط(.2004م(، بداية المجتهـد ونهاية المقتصد، القـاهرة،دار الحديث،1198هـ/595 ابن رشـد ،محمد بن أحمد بن محمـد)

)ط(.1998الزرقا، مصطفى أحمد،المدخـل الفقهي العـام، دمشق، دار القلم، 

(.1م)ط1994م(،البحر المحيـط في أصـول الفقه، دار الكتبي،1392هـ/794 الزركشـي، بدر الدين محمد بن عبد الله)

م(البنايـــة على الهدايـــة،بــيروت،دار الكتب1451هـ/855، العينـــي، محمــود بن أحمــد بن موســى)70،ص1الزيلعي،تبييـن الحقائق،ج
(.1م)ط2000العلمية،

(.1هـ)ط1314(،تبييـن الحقـائق،بولاق، المطبعة الكبـرى،743/1343الزيلعي،عثمان بن علي)

م.1985(، بديع النظـام،جامعة أم القـرى، 694/1295 الساعـاتي، مظفر الدين أحـمد بن علي)

م.1984م(، الإبهـاج في شرح المنـهاج ،بيروت، دار الكتب العلمـية، 1370هـ/771السبـكي،علي بن عبد الكـافي )

(، أصـول السرخسـي، بيروت،لجنة إحياء المعارف،)د.ت()د.ط(.483/1090السرخسـي، محمد بن أحمـد بن أبي سهل)

(،المبسوط، مصر، )د.ت(مطبعة السعادة.483/1090 السرخسي،محمد بن أحمد بن أبي سهل)

                            20 / 21



 

م.2001(،الكافي شرح أصول البزدوي،الرياض،مكتبة الرشد، 711/1311السغنــاقي،حسام الدين حسين بن علي)

.1438( ،النهــاية على الهداية،أم القرى، مركز الدراســات الإسلامية،711/1311 السغناــقي،حسين بن علي)

هـ.1386م(،عيون المسائـل، بغداد، مطبعـة أسعد،985هـ/375السمـرقندي،أبو الليث نصر بن محمد)

(، مــيزان الأصـــول، قطــر،مطــابع الدوحــة الحديثـــة،450/1145 الســـمرقندي،علاء الــدين شــمس النظــر أبــو بكــر محمــد بن أحمــد)
(.1م)ط1984

)د.ط(.1982(، أصـول الشاشي،بيروت،دار الكتـاب العربي،955هـ/344 الشاشـي،نظام الدين أبو علي أحمـد بن محمد)

(.1م)ط1997م(، الموافقــات، دار ابن عفان،1388هـ/790الشاطبـي،إبراهيم بن موسى بن محمـد)

(.1م)ط1978م(، شرح مختصر الروضـة،مؤسســة الرسالة، 1316هـ/716 الطــوفي، سليمان بن عبد القــوي)

(.2)ط1966(، منحة الخالــق،مصر،شركة مصطفــى البابي1252/1836 ابن عابديــن،محمد أمين)

م.1994م(، جامــع بيان العلم وفضله،السعودية، دار ابن الجوزي،1071هـ/463 ابن عبد البــر،يوسف بن عبد البر)

،معلمــة زايــد131هــ،ص1999م(،المحصــول في أصول الفقه،عمان،دار البيــارق، 1148هـ/453 ابن العـربي،محمد بن عبد الله )
.2013للقواعد الأصولية والفقهيـة،الكويــت،

(.1)ط1993م(،المستصفــى،بيروت،دار الكتب العلميـة،1111هـ/505الغزالي،محمد بن محمـد)

)د.ط(.1979(، معجم مقاييـس اللغة، بيروت،دار الفكـر،395/1004  فارس ابن،أحمــد بن فارس بن زكريـاء القزويني)

م(، القامـــوس المحيـط، تحقيـق: مكتب تحقيـق الـتراث،بـيروت، مؤسســة الرسـالة،1415هـ/817 الفيروز آبادي،محمد بن يعقـــوب)
(.8م)ط2005

(،الكليـات، بيروت، مؤسسة الرسالة،)د.ت()د.ط(.1683الكفـوي، أيوب بن موسى الحسيني)توفي../

م.2009هـ(، عـمدة الرعاية على شرح الوقايـة،بيروت،دار الكتب العلمية،1304اللكنــوي،عبد الحي بن عبد الحليــم)

(، سنن ابن ماجـه، دار الكتب العربية،)د.ت()د.ط(.273/887 ابن مـاجه،محمد بن يزيد)

(.1)ط2004(،المحيـط البرهـاني،بيروت،دار الكتب العلمية،616/1219 ابن مازة ،برهان الدين أبو المعالـي محمود بن أحمد )

(.1م)ط1999(، الحـاوي الكبير، بيروت،دار الكتـب العلمية،1058هـ/450 المـاوردي،علي بن محمد بن محمد)

(،الهدايـة،بيروت، دار إحياء التراث،)د.ت(.593/1198المرغينـاني،علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل)

(.4م)ط2011هـ(، نور الأنـوار شرح رسالة المنار، كراتـشي، مكتبة البشرى،1130 مـلاجيون، الشيخ أحمد)

(.3هـ)ط1414م(، لسـان العرب، بيروت،دار صـادر،1311هـ/711 ابن منظـور،محمد بن مكرم بن على)

.1937(،الاختيار لتعليـل المختار،القاهرة،مطبعة الحلبي683/1284الموصـلي،عبد الله بن محمـود بن مودود)

(،البحر الـرائق،دار الكـتاب الإسلامي،د.م.1563هـ/970 ابن نجيـم،زين الدين بن إبراهـيم بن محمد)
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